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الطعن رقم 


190


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار عبد العزيز الفهد وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين يوسف العمران ومحمود التركاوي وضياء الدين أبو الحسن 


والريدي عدلي


 


1


-


 


ان الصفة تقوم في المدعى عليه متى كان الحق المطلوب في الدعوى موجودا 


في مواجهته


.


 


2


-


 


ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها او 


انتفائها في الدعوى


.


 


3


-


 


ان المحكمة تستخلص علاقة التبعية متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها 


اصلها الثابت في الاوراق


.


 


4


-


 


ان الشركة الطاعنة مسئولة كمتبوع عن اعمال تابعه عن الدية الشرعية 


وتعويض الاضرار الادبية التي أصابت المطعون ضدهم نتيجة وفاة مورثهم كون 


مرتكبي الحادث يعملان لدى الشركة والواقعة تمت اثناء تأدية عملهما


.


 


 


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة


.


 


لما كان من المقرر أن الصفة تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب في 


الدعوي موجوداً في مواجهته، 


 


وأن تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو إنتفائها في الدعوى هو من 


مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان 


استخلاصها سائغاً 


 


وأن لها السلطة في استخلاص علاقة التبعية متى أقامت قضاءها على أسباب 


سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق


. 


 


وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن الدية الشرعية 


وتعويض الأضرار الأدبية التي أصابت المطعون ضدهم نتيجة وفاة مورثهم على 


ما أستخلصه من التحقيقات الجزائية عن الواقعة أن مرتكبي الحادث محل دعوى 
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